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صلاة القضاء
الجلسة 55 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

لمسألة 32 لعروة الوثق أوسع تنقیح
:یةَ المسألة بالنحو التالمنا تنقمدّة، صوحیث إنّ المسألة البارحة قد احتَفّت بنقاشاتٍ ع

1. إنّ قاعدةَ "من أدرک" تتحدّث حول الحائض الت قد حاضت أواخر الوقت، حیث قد صرح المشهور بأنه لو أمنها الصلاةُ
بافّة أجزائها الداخلیة و شرائطها الخارجیة، فیلزمها الأداء بمقدار رکعة فلو لم تَمتثل لَقَضته لاحقاً.

2. لا مجال لقاعدة "من أدرک" لو کانتِ الحائض طاهرةً قبل الوقت ثم أذّن المؤذّن فعقیب دقائق قد حاضت، لتوجب علیها
القضاء حین انقضاء الحیض وفقاً للمشهور إذ قد تیسر لها الامتثال آنذاک بینما قد أهملت، نعم لو حاضت بعد الأذان ولم یمنها

امتثال صلاة تامة الأجزاء و الشرائط ف تل الدقائق لما توجهها القضاء أساساً لانتفاء الأداء ف حقّها.

3. بینما العروةُ قد عس المسألةَ المسبقةَ بأنها قد طهرت قُبیل نهایة الوقت، فعلیها الأداء ف تل اللحظات ولو بمقدار رکعة، فلو
أهملت لَقَضت.

فبالتال، سنَستعرِض ف هذه الساحة أربع فرضیات حول الحائض:

1. لو تَطهرت قُبیل نهایة الوقت و أمنَها إنجازُ الصلاة بشرائطها تماماً، لما استَشل أحدٌ ف وجوب الصلاة، وقد تحدّث السید
:عنها أیضاً قائلا الخوئ

الحائض إذا طهرت بعد دخول الوقت و قبل خروجه فهل يجب عليها أداء الفريضة أو لا يجب؟ لا إشال و لا خلاف ف أنّ
الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمن فيه من الصلاة مع الطّهارة و المقدّمات الاختيارية يجب عليها الإتيان

بفريضة الوقت أداء و لم يستشل أحد ف ذلك، لأنّ حال الحائض حال بقية الملّفين بالصلاة، نعم، ورد ف جملة من الأخبار أنّ
المرأة إذا رأت الطّهر بعد ما مض من الزوال أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر، معلّلة بأنّ وقت الظّهر (الاختصاص) دخل
عليها و ه ف الدم و خرج عنها الوقت و ه ف الدم، فلم يجب عليها أن تصلّ الظهر.[1] و هذه الأخبار و إن كان لا بأس بأسناد

بعضها إ أنّها محمولة عل التقية يقيناً و ذلك لتعليلها، حيث إنّه صريح ف أن ما بعد الزوال إل أربعة أقدام مختص بصلاة
الظهر، و من ثمة صرح فيها بأنّ الحائض إذا طهرت بعد ما مض من زوال الشّمس أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر، لأنّ

وقت الظهر دخل عليها و ه ف الدم و خرج عنها و ه ف الدم، و هذا موافق لمذهب العامة.

و أما عندنا فلا إشال ف وجوب الصلاتين معاً بزوال الشّمس، حيث دلّت الروايات الثيرة عل أنّه إذا زالت الشّمس وجبت
الصلاتان، إ أنّ هذه قبل هذه ثم أنت ف وقت منهما حتّ تغيب الشّمس، نعم آخر الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة

العصر، و لا تزاحم الظهر العصر ف وقتها كما يأت ف محله إن شاء اله تعال، و هذه الأخبار معارضة مع الأخبار الدالّة عل أنّ
ما بعد الزوال إل مض أربعة أقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر، و حيث أنّ الأخيرة موافقة للعامة و مخالفة لمذهب
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الشيعة لا مناص من حملها عل التقية.[2]

2. لو طهرت و أمنها تأدیةُ رکعة واحدة مع الطهارة المائیة فحسب، فهو مسرح النّقاش فالعلامة الحل وغیره (کالسید الحیم) قد
أوجبوا الأداء فلو أهملَته لوجب القضاء، استدلالا بأنّ الصلاة لا تَسقُط بحال، بینما الجل قد أعدم وجوبهما نظراً إل الروایة التالیة:

ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نةَ عارزُر ندِ بيبع نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم نبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
قَال: قَال: ايما امراة راتِ الطُّهر و ه قَادِرةٌ علَ انْ تَغْتَسل ف وقْتِ صلاة فَفَرطَت فيها حتَّ يدْخُل وقْت صلاة اخْرى كانَ علَيها

ةلاص قْتو خَلد و ةلاص قْتازَ وكَ فَجذَل ةيِىتَه ف تفَقَام ةلاقْتِ صو ف رتِ الطُّهانْ را ا ويهف طَتفَر الَّت ةلالْكَ الصت اءقَض
اخْرى فَلَيس علَيها قَضاء و تُصلّ الصلاةَ الَّت دخَل وقْتُها.[3]

فالتعبیر بأنّها قد قامت لتُهیا الشرائط، یعرِب بأنّ فعلیة الصلاة تتحقّق لدی إمانیة توفیر کافة الشرائط الاختیاریة لا بِضعها فعندئذ
.ذَف الإمام منها القضاءبعض الشرائط ولهذا ح ت علالروایة قد قدِر فیجب القضاء، بینما المذکورة ف صدُق الفوتسی

ولن المستغرب أنّ السید الحیم قد فسر العبارةَ: قامت ف تهیئة ذل، أنّها قد نَهضت ک تَغتَسل، فخص الروایةَ بموردها،
.لو لم تُدرک کافّةَ الشرائط لتحتّم علیها القضاء لعموم أدلة القضاء، وفقاً للعلامة الحل بحیث حت

و إعانةً للروایة الماضیة ف انعدام القضاء، قد وردت روایةٌ مشابهةٌ أخری أیضاً:

هلَيع هدِ البع ِبا نع ِلَبالْح هدِ اليبع نانَ عثْمع نادِ بمح نرٍ عيمع ِبا ندِ بمحم نةَ عارزُر نب هدِ البع ندِ بمحم نع نْهع و
السلام: ف الْمراة تَقُوم ف وقْتِ الصلاة، فَلا تَقْض ظُهرها حتَّ تَفُوتَها الصلاةُ و يخْرج الْوقْت ا تَقْض الصلاةَ الَّت فَاتَتْها قَال انْ
كانَت تَوانَت قَضتْها و انْ كانَت دائبةً ف غُسلها فَلا تَقْض.[4] (بینما المفترض أنّ الحائض لم تتاسل ف الشرائط الاختیاریة و

رغم ذل قد فاته الوقت فلا شی علیها)

فبالتال، إنّ کمیةَ الشرائط لم تُلحظ ف قاعدة "من أدرک" إذ لیست ف مقام بیان الشرائط بتاتاً، ولهذا قد اتّخذنا من معن "الرکعة"
هو القدر المتیقن وهو توفیر کافة الشرائط الاختیاریة، ولهذا فلو أمنه الصلاة مع النّجاسة فلا یصدُق من أدرک، فلا شی علیه

إطلاقاً.

ساوي حالُها حالها الصلاةُ وفقاً للمشهور إذ یمم‐ لَلَزِمفعلیها بالتی‐ ضت أو افتَقَدتِ الماءنهایة الوقت و تَمر یل3. لو طهرت قُب
سائر الملَّفین، بل حت لو لم تَحض و افتَقَدت الماء أو تمرضت لتوجب التیمم أیضاً، ولن هنا افتراضان: فإما أن تَسعها الأربعةُ

بضم کافة الشرائط وإما تَسعها رکعةٌ فحسب، فعندئذ ستَتفعل القاعدة تَجاهها أیضاً إذ التیمم یعدّ بدیلا اضطراریاً عن الماء فما
یلزمها الصلاة لو توفّر الماء فذل یلزمها بالتیمم بضم سائر الشرائط أیضاً، وذل نظراً إل أنّ فقرةَ: من أدرک رکعةً، ه الرکعةُ

لستَتفع ،من الماء دوماً تُعدّ رکعتُه الفعلیةُ مع التیمم دوماً فبالتال عانآخر: إنّ الرجل الذي ی نموذَجة، فمن الوظیفة الفعلی
القاعدةُ لتَستَوجِب علیه الرکعةَ مع التراب.

4. لو طهرت قُبیل نهایة الوقت بحیث لو تیممت لأدرکتِ الرکعةَ ‐لأجل ضیق الوقت لا لفقد الماء أو المرض‐ بینما لو توضأت
لما أدرکتها إطلاقاً، فعندئذ قد أوجب علیها المشهور بمرافقة السید الخوئ أیضاً: إدراک الرکعة بالتیمم حیث یری تمامیةَ التیمم
حت لأجل ضیق الوقت فإنّها قادرةٌ عل الرکعة فبالتال ستَندرج ضمن القاعدة –ولن البعض لا یری جوازَ التیمم لأجل الضیق

ها القضاء، ثملما لزِم دون القضاء فلو أهملتِ الأداء أنّه قد أوجب الأداء د الخوئمن السی جابق القاعدةَ حینئذ‐ إلا أن العطبفلا ی
قال بأنّ هذه المسألة تُمثّل عدم التّلازم بین الأداء و القضاء، وبین یدی نص بیاناته:[5]



1. و إنّما اللام فيما إذا لم تتمن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت و أنّها إذا عصت و لم تتيمم و لم تصل أو نسيت و لم تصل
هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟ حم الماتن (قدس سره) بوجوب القضاء عليها مطلقاً، مستنداً إل إطلاق ما ورد[6] من أنّ:
المرأة إذا طهرت قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت ف آخر وقت العصر (الاختصاص) صلّت العصر، أو أنّها إذا

طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظهر و العصر و نحوهما. (فلعل
السید قد استند لوجوب القضاء بإطلاق هذه الروایة)

و هذا مما لا يمن المساعدة عليه، و ذلك لأنّ المرأة إذا طهرت ف وقت لا تتمن من الصلاة إ نصف ركعة أو سوى التبيرة لم
تجب عليها الفريضة أداء حتّ تفوت عنها و يجب عليها قضاؤها، لأنّها إنّما تجب إذا أدركت تمام الصلاة (تامةً) أو ركعة منها.

أما إطلاق الروايات ففيه أنّها سيقت لبيان وجوب الأداء عل المرأة فيما إذا طهرت قبل خروج الوقت، و لا نظر فيها إل وجوب
القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت و تركت أو نسيت و لم تصل ف الوقت، فالأخبار أجنبية عن المقام، فالحم بوجوب القضاء

مطلقاً لا وجه له.

2. و إنّما اللام فيما إذا كانت المرأة طاهرة ف وقت يسع الصلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمنها من الطّهارة المائية
لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟ الصحيح عدم وجوب القضاء عليها عل تقدير عصيانها فضً عن نسيانها و

عدم الإتيان بالصلاة مع التيمم أداء، و هذا من أحد الموارد الّت يجب فيها الأداء دون القضاء، و الوجه ف ذلك ما ورد من أنّ
المناط ف وجوب القضاء عل الحائض أن تون طاهرة ف زمان تتمن فيه من الاغتسال، فإذا لم تغتسل و لم تصل وجب

القضاء عليها، و أما إذا طهرت ف زمان لا تتمن فيه من الاغتسال لا يجب عليها القضاء.

ولن کلا النُقطتین تُخالفان الارتاز العرف من الروایة، إذ فقرةُ: إذا طهرت صلت الظهر و العصر، لا یخُص الأداء فحسب، فلا
مفهوم له بأنّها لو عصتهما لزال القضاء، إذ الظهور السیاق لا یعین السید الخوئ بل المتفاهم عرفاً یری وجوب الأداء فلو أهملته

لَتَفعلت أدلة القضاء بالتأکید، فبالتال، قد أزال السیدُ القضاء اتّلا عل الروایة التالیة:

و العمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أب عبد اله(عليه السلام) قال «قال: أيما امرأة رأت الطّهر و ه قادرة عل أن تغتسل
فرطت فيها، و إن رأت الطّهر ف يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الّت ّطت فيها حتوقت صلاة ففر ف

وقت صلاة فقامت ف تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء و تصلّ الصلاة الّت دخل
وقتها»[7]

و ه كما ترى صريحة ف أنّ المدار ف وجوب القضاء عل الحائض أن تون طاهرة ف وقت تتمن فيه من الاغتسال، فإذا
تمنت منه و لم تغتسل حتّ خرج الوقت قضت صلاتها، و إذا لم تتمن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء، و حيث إنّ

الحائض ف مفروض المقام طهرت ف وقت لا تتمن فيه من الاغتسال فلو عصت و تركت الصلاة مع التيمم فضً عما إذا لم
تأت بالصلاة لعذر و نسيان لم يجب عليها القضاء بمقتض هذه الصحيحة.

نعم، إنّ موردها بقرينة قوله(عليه السلام) «ففرطت فيها» و قوله (عليه السلام) «فقامت ف تهيئة ذلك فجاز الوقت» إنّما هو فيما
إذا كانت المرأة متمنة من الاغتسال إ أنّها فرطت و لم تغتسل، أو أنّها قامت لتغتسل و هيأت مقدّمات الغسل و لن الوقت لم
يسعها فجاز وقت الصلاة، لا أنّها لم تن متمنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، و عليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت

المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة عل الاغتسال ف نفسها و لن الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمن من الاغتسال
لمرض و نحوه.[8]

--------------------
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